





م5 2 هوه A ¢ BED‏ وترمريم وتكا ركه هه DIIR 2Y‏ 098141 1 + 
e‏ ا 
ومعنى قوله: (للضرور ي والنظري) الخ أن كل واحد من الواجب والجائز والمستحيل ينقسم إلى قسمين: 

ضروري: وهو الذي درك بغير نظر ولا تأر“ . 

ونظري: وهو ما يدرك بعد النظر والتأمّل. 

فمثال الواجب الضروري: التحيّز للجره!”)» وهو أخذه قدر ذاته من الفراغ7» فإِنَ ثبوت هذا المعنى للجرم 
ضروري لا يفتقر إلى تأمّلء وكذلك كون الاثنين أكثرٌ من واحد. 

ومثال الواجب النظريّ: ثبوت القِدّم لمولانا -جلّ وعرّ-. فإنَّ العقل لا يدركه إلا بعد النظر والتأمّل فيما يترتّب 
على نفيه من المستحيلات» كالدور والتسلسل ونحوصا*. ونظيره في الوجوب النظري: كون الواحد ربع عُشر- 


اس 


(1) (للضروري) نسبة إلى الضررء وتخفيف ياء النسبة لغة» والمعروف التعبير بالضروري نسبة إلى الضرورة: ولمّا 
كان الضرر والضرورة بمعنى لم يبال بالعدول عن المعهود. وليس الضروري عَلَّمّا حتى يكون لقبًا يمتنع لغيره» وإنّما هو 
اسم جنس يکر ويُعرّف. 
(2) قوله: (وهو الذي يدرك بغير نظر) جعل الضروريّ في مقابلة النظري» ففسّره بما لا يحتاج فيه لنظرء فيكون شاملا 
للتجريبيّات والحدسيّات» وقد يقال: الضروري في مقابلة الاكتسابيّ فيفشّر بما لا يتوقف على شيء» فيكون قاصرًا 
على الأوّليّات» ولا يشمل التجريبيّات والحدسيّات» وإلى تفسير النظريّ والضروريّ أشار في السَّلّم بقوله: 

والنظري ما احتاج للتأمّل * وعكسه هو الضروري الجلي 
(3) قوله: (التحيّز للجرم) مراده بالجرم: ما حل في فراغ» سواء كان جسمّاء وهو ما تركب من فردين فأكثر» أو كان 
جوهرًا فردّاء وهو الجزء الذي لا يتجزاً. 
(4) قوله: (وهو أخذه قدر ذاته من الفراغ) تفسير للتحيّزء ويفهم منه تفسير الحيز بأنه: الفراغ الذي يشغله شاغل» وضمير 
(أخذه) و(ذاته) عائد على (الجرم)ء و(من الفراغ) متعلّق بأخذه. 


(5) قوله: (ونحوهما) أي كتعدّد الإله» وتخصيص كل واحد منهم بنوع من الممكنات. 
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ومثال المستحيل الضروري: تعرّي الجسم عن الحركة والسكون مما يجت لأ يوج تدواع هة قاذ‎ 
العقل ابتداء لا يتصور ثبوت هذا المعنى للجرم.‎ 
ومثال المستحيل النظرئ: كون الذات العليّة جرمًا -تعالى الله عن ذلك-. فإنّ استحالة هذا المعنى عليه تعالى‎ 
إنما يدركه العقل بعد النظر فيما يترثب على ذلك من أوجه الاستحالة كما يأتي بيانه في برهان مخالفته‎ 
للحوادث.‎ 
ومثال الجائز الضروري: اتصاف الجرم بخصوص الحركة مثلاء فان العقل يدرك ابتداءً صخة وجودها‎ 
.ع‎ 
للجرم وصحة عدمها له.‎ 
ومثال الجائز النظري: تعذيب المطيع الذي لم يعص الله قط فإنّ العقل قد ينكر ابتداءً جواز هذاء ويتومّمه‎ 
مستحيلط”» وأا بعد النظر في أنّ الأفعال كلها بالنسبة إليه تعالى سواء» لا نفع له في طاعة ولاضررء ولا‎ 


اق اله تی شض كفن ود 00 0 








(1) قوله: (عروٌ* الجسم عن الحركة والسكون) أي بعد تقرّر وجوده» وأمّا في آن حدوثه واستقراره في الأرض فهو عار 
عنهما. 

# الصواب (عَرِي) كاخَفْل) أو (تعرّي) كما أفاده القاموس. (صالح مراد الهلالي) 

(2) قوله: (وصخة وجودها للجرم) أي جواز وجودها للجرم» ويدرك صحّة جواز عدمها له لكونه لا يلزمه على وجودها له 
محال» ولا يلزم على عدم وجودها له محال. 

(3) قوله: (تعذيب المطيع) أي ولو ملكا أو من هو أفضل منه. ولا ينافي هذا ما ورد من القطع بعدم ذلك بمقتضى الوعد 
الكريم؛ لأن الكلام في الجواز العقليّ لا الوقوعيٌ. 

(4) قوله: (ويتوهّمه مستحيلًا) أي لاعتقاده آنه ظلم كما اعتقدته المعتزلة. 

(5) قوله: (في أنّ الأفعال كلها بالنسبة إليه تعالى سواء) أي كلها اختياريّة أو اضطراريّة مخلوقة لمولاناء ولا تأثير لغيره 
فيها كما سيأتي في برهان الوحدانيّةء وإنما خصّ الأفعال بالذكر وإن كانت الذوات والصفات مخلوقة لله أيضا؛ لأا في 
الح سحل التغلاق با زين التبسولة: 

(6) قوله: (في الطاعة) المراد بها الإيمان والواجبات والمندوبات. 


(7) قوله: (أو دونه) أي من المحرّمات والمكروهات. 
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فهذه ستة أقسام باعتبار تقسيم كل من أقسام الحكم العقليّ إلى ضروريّ ونظريّ, ثم كل واحد من الست 
ينقسم إلى إثبات ونفيء فتبلغ اثني عشر قسمًا. 

تنبيه: قد يعرض للجائز الوجوب؛ لإخبار الشرع بوقوعه” فيسمّى الواجب العرّضيّء أو الاستحالة؛ لإخبار الشرع 
بعدم وقوعها2, ويسمى المستحيل العرّضيّ. 

وما تقدّم في تفسير الواجب والمستحيل إِنْما هو في الذاتيّئن لا العرضيين" إذ هما من القسم الجائز لولا ما 
عرض لها كما ذكر. 





(1) قوله: (فلا) أي فلا ينكر ذلك» بل يحكم بأنه جائز وآنه لا ظلم فيه» وأ إثابة المطيع إنما هي محض تفضّل وإحسان» 
كما أن تعذيب العاصي عدل منه تعالى. 
(2) قوله: (يعرض للجائز الوجوب لإخبار الشرع بوقوعه) كإثابة أبي بكرء وتعذيب أبي جهل؛ لأنه إن نظر إليه في حدّ 
ذاته فهو يقبل العدم» فيكون جائرًاء وإن نظر إليه من حيث تعلق علم الله بوقوعه كان قطعيّّء فيكون واجبًا- فهو في نفسه 
جائزء وبالنظر إلى خارج عن ذاته واجب. 
(3) قوله: (أو الاستحالة؛ لإخبار الشرع بعدم وقوعه) كإيمان أبوي جهل ولهب. فإنهِ متنعٌ الثبوت باعتبار تعلق علم الله 
بعدم وقوعه. وما بالنظر لذاته فلا يمتنع ثبوته. 
(4) قوله: (لا العرضيّين) أي وعن الواجب العرضيّ. 
واحترز بقوله: (بحال) أي بكل نظر واعتبار» وحذف نظيره من قوله: (وما أبى الثبوت) الخ لدلالة الأوّل عليه. وبهذا 
المحذوف يخرج المحال العرضي, لا بقوله: (عقلًا) خلافًا للشارح في ك؛ لأنّ العقل إذا لاحظ ما عرض له من تعلق علم 
الله تعالى بعدمه كان محالا في العقل قطكًاء وحمل م على ما قال إِنَّ الناظم حذف (عقّلًا) من تعريف الواجب لذكره فيما 
بعده من تعريف المحال» وبتقديره في تعريف الواجب يخرج الواجب العرضي» ونحن نبّهناك على أن الواجب العرضي 
خارج بقوله: (بحال)ء وأنْ الناظم حذف نظيره من تعريف المحال لدلالة ما في تعريف الواجب عليه فالذي في كلامه 
الحذف من الثاني لدلالة الأوّل لا العكس الذي توهّمه. قاله طيّب. 
والحاصل أنَّ الجائز لذاته ثلاثة أقسام: مقطوع بوجوده. ومقطوع بعدمه» ومحتمل وهو الذي لم نطّلع على مشيئة الله فيه 
كقبول طاعتنا مثاء وإن كان هذا القسم لا يخرج عن القسمين الأوّلِين في نفس الأمر. 
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